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التغيير في المنظمات المصرفية كمدخل لتطبيق إدارة الجودة الشاملة

· دراسة تطبيقية –
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                                                                                الأستاذة: معارفي فريدة. المركز الجامعي. ميلة

الملخص: 

         مع التطور الحاصل في صناعة الخدمات المصرفية أدركت البنوك مدى أهمية الجودة الشاملة كوسيلة لتحقيق الجودة المطلوبة بصورة أفضل واعتبارها الهدف الأساسي للوصول إلى رضا العملاء، وتطبيق الجودة الشاملة بكفاءة وفعالية، ذلك يقتضي تغيير بعض الجوانب في النمط الإداري للمنظمة، وتهيئة العاملين واعتماد خطط واستراتيجيات تتولاها القيادة العليا في المنظمة المصرفية.

         ضمن هذا المدخل نهدف إلى إبراز مجالات التغيير في ظل إدارة الجودة الشاملة، ومتطلبات تطبيقها، مع التركيز على دور إدارة الموارد البشرية، والقيادة الإدارية في تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في المنظمات المصرفية كدراسة تطبيقية ميدانية بالقرض الشعبي الجزائري. 
Résumé
       Avec l'évolution de l'industrie des services financiers a réalisé les banques l'importance de TQM en tant que moyen pour atteindre la qualité requise de meilleure qualité et l'esprit l'objectif principal d'obtenir la satisfaction du client, et l'application de la qualité totale efficiente et efficace, il faut modifier certains aspects du style de gestion de l'organisation, et la création des travailleurs et l'adoption des plans et stratégies sont dirigés par élevé dans l'organisation bancaire. 
       Dans ce portail nous souhaitons mettre en évidence les zones de changement dans la gestion de la qualité totale, et les exigences d'application, en mettant l'accent sur le rôle de la gestion des ressources humaines, et leadership administratif dans l'application de gestion de la qualité totale dans les organisations bancaires tels que les études appliquées sur le terrain prêt peuple algérien. 

المقدمة: 

      يُعدُ التغيير التنظيمي من أهم القضايا في الوقت الراهن والتي تُعدُ تحدي كبير بالنسبة للمنظمات، خاصة منها المصرفية  باعتبارها تعمل في بيئة مصرفية تتسم بالديناميكية، وحدة المنافسة من قبل المتدخلين بمنتجات بديلة ذات جودة وتكاليف أقل، ومن المواكبة والأخذ بظروف السوق وتحقيق التغيير المطلوب خاصة منه التنظيمي، لجأت الكثير من المنظمات إلى أسلوب إدارة الجودة الشاملة كمنطلق التغيير واعتباره فلسفة عمل وشعار للتحسين والتطوير، مما يسمح لها بالاستمرارية وتعزيز قدراتها التنافسية في البيئة المصرفية.
      على هذا الأساس انصبت دراستنا التطبيقية في محاولة تقييم مدى تطبيق مفهوم ا دارة الجودة الشاملة   في القرض الشعبي الجزائري كمؤسسة بنكية، باعتباره مدخل التغيير والتحسين في جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، انطلاقا من التغيير الداخلي للتنظيم الإداري الهيكلي للبنك وصولا للتغيير الخارجي.
إشكالية البحث: 

      تمحورت إشكالية البحث في التساؤلات التالية:  
· ما المقصود بالتغيير؟ وما هي أسبابه ؟
· ما هي مجالات التغيير في المنظمات المصرفية ؟ 
· ما تقييم التغيير التنظيمي كمدخل لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في القرض الشعبي الجزائري ؟
أهداف البحث: 

      من خلال بحثنا –هذا- نهدف إلى تحقيق مايلي: 
· توضيح مفهوم التغير في المنظمات المصرفية؛
· إبراز الأسباب الرئيسية الداعية إلى التغيير تمهيدا لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمنظمات؛
· آليات ومداخل التغيير من النمط الإداري الحالي إلى نمط تنظيمي أكثر كفاءة وفعالية؛
· مدى العمل بالتغيير في المنظمات المصرفية – كـدراسة تطبيقية-
أهمية البحث: 

      تتلخص أهمية الموضوع في النقاط التالية:
· أهمية التغيير كضرورة عصرية لمواجهة التحديات التي تميز البيئة الداخلية والضغوطات الخارجية
· دور التغيير في تحسين النمط الإداري الحالي، ورفع الأداء وفعالية المنظمة المصرفية.
· اعتبار التغيير أداة مفيدة في تدعيم ثقافة جودة الخدمة وتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة.   
المنهج والأدوات المستخدمة في البحث: 

      اعتمدنا في عرض البحث على أسلوبين:

· الدراسة النظرية من خلال المنهج الوصفي التحليلي بالإطلاع على أهم الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، والتي مفهوم التغيير، أسبابه، ومجالاته، اعتمادا على الكتب، والبحوث والمقالات المنشورة والمتخصصة. 
· الدراسة التطبيقية من خلال المنهج الإحصائي اعتمادا على أدوات وأساليب إحصائية قصد تقييم مدى الرغبة في التغيير انطلاقا من مدخل إدارة الجودة الشاملة.  
خطة البحث: 
      تم تقسيم خطة البحث إلى النقاط التالية: 

      أولا: التغيير في المنظمات المصرفية – خلفية نظرية-:

1. مفهوم التغيير؛

2. أنواع التغيير؛
3. أسباب ودوافع التغيير؛
4. مجالات التغيير في ظل إدارة الجودة الشاملة؛
      ثانيا: التغيير التنظيمي في المنظمات المصرفية كمدخل لتطبيق إدارة الجودة الشاملة

- دراسة تطبيقية- حالة القرض الشعبي الجزائري: 
        1. منهجية الدراسة التطبيقية؛

        2. مجتمع وعينة الدراسة؛

        3. أساليب جمع المعلومات والأدوات الإحصائية؛

4. نتائج الدراسة؛

5. توصيات البحث؛
الكلمات المفتاح: التغيير، المنظمة المصرفية، ثقافة جودة الخدمة، الهيكل التنظيمي، إدارة الجودة الشاملة، التحسين المستمر، القيادة الإدارية. 
أولا: التغيير في المنظمات المصرفية – خلفية نظرية -
         إن التوجه نحو تطبيق الجودة الشاملة يقتضي من البنك إجراء تغييرات جديدة للانتقال من الوضع الحالي إلى وضع مستقبلي أكثر كفاءة وفاعلية، والتغيير يتعلق بثقافته، والهيكل التنظيمي، وإعادة هندسة العمليات المصرفية وذلك كاستجابة للقوى البيئية الداخلية والخارجية المؤثرة على البيئة المصرفية والداعية نحو التغيير قصد تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة بنجاح وهو ما سنتناوله في النقاط التالية.

1. مفهوم التغيير: 

   تناولت الدراسات والبحوث الاقتصادية جانب التغيير في المنظمات كفلسفة عمل في مختلف المجالات، 

    ويشير التغيير  في مفهومه على أنه "التحرك من الوضع الحالي الذي تعيشه المنظمة إلى وضع مستقبلي أكثر كفاءة وفاعلية، وبالتالي هو عملية إدخال تحسين أو تطوير بصورة مستمرة"
؛

    فهو "نشاط يتضمن إجراء تحولات في أحد أو بعض أو كافة العناصر التـي تتكون منها المنظمة لمواجهة القوى المؤثرة فيها"


    ويقصد بالتغيير في أبسط معنى كونه "استجابة مخططة أو غير مخططة من قبل المنظمات للضغوط الناجمة عن  الابتكارات المادية والفكرية، وإدارة التغيير ما هي إلا التأكد من المعالجة الفعالة لتلك الضغوط من خلال الممارسات الإدارية المختلفة"

وعليه يقصد بالتغيير على أنه إجراء تعديلات جزئية أو جذرية على المنظمة المصرفية بهدف الانتقال إلى وضع تنافسي أفضل تتمكن من خلاله من تحقيق أهدافها، وذلك استجابة لمجموع القوى المؤثرة فيها والتي تتمثل فيمايلي:

· القوى الداخلية: وهي العوامل البيئية الناشئة من داخل البنك والمحركة نحو التغيير وتتمثل في: 

· غياب الرضا  الوظيفي لدى العاملين وزيادة ساعات التغيب عن العمل؛
· ضعف أو قلة التعاون بين العاملين في الأقسام والدوائر؛
· انخفاض أرباح البنك وتكبده لخسائر؛
· القوى الخارجية: تنشأ هذه القوى من خارج محيط البنك ولا يمكن التحكم أو السيطرة عليها إلا بإجراء تغييرات تتلاءم وهذه القوى، وتعد بمثابة الدافع الرئيسي نحو التغيير وذلك نتيجة: 

· التطورات التكنولوجية والمعلوماتية؛
· إصدار قوانين وتشريعات مصرفية جديدة؛
· التحولات الاقتصادية؛
· زيادة حدة المنافسة بين المنظمات المصرفية والمالية؛
· تصاعد ظاهرة العولمة وما أفرزته من آثار على أعمال البنوك؛
2. أنواع التغيير:
      إن التغيير في المنظمة المصرفية هو من استراتيجيات الإدارة الكفؤة التي تحاول تهيئة البيئة المصرفية للاستجابة والتكيف مع القوى المؤثرة فيها حفاظا على مكانتها السوقية وتدعيما لقدراتها التنافسية، وعلى ذلك يأخذ التغيير عدة تصنيفات تختلف من منظمة إلى أخرى، ومن وقت لآخر حسب أوضاعها وفيمايلي نوضح مستوياتها: 

1.2. من حيث درجة التخطيط: يأخذ التغيير أحد الشكلين التاليين: 

· التغيير العشوائي: وهو التغيير التلقائي الذي تأخذ به المنظمة المصرفية دون أي إعداد مسبق وآثاره سلبية؛
· التغيير المخطط: يعتمد على إعداد مسبق بوضع برامج محددة، ومجالات التغيير المحتملة؛ 
2.2. من حيث وقت التنفيذ: وينقسم إلى نوعين: 
·  التغيير السريع أو ما يسمى بـ" الصدمة القوية ": يحدث هذا التغيير دفعة واحدة لظروف قوية تؤثر على المنظمة المصرفية، ويكون فجائيا على العاملين بالمنظمة وهو ما يستدعي توخي الحذر من الآثار السلبية الناتجة عن تأثرهم بهذا التغيير؛ 
·  التغيير البطيء: يؤخذ التغيير بشكل جزئي على دفعات، ويكون شاملا لمختلف جوانب المنظمة المصرفية وذلك لتفادي الآثار السلبية المحتملة؛   
3.2. من حيث درجة الشمولية: يصنف التغيير إلى النوعين التاليين: 
· التغيير الجزئي: وهو التغيير الذي يشمل أجزاء بسيطة من المنظمة المصرفية، كالتغيير في وحدة من الوحدات الإدارية، أو الأهداف، أو السياسات، أو الإجراءات؛ 
· التغيير الشامل: هو التغيير على المستوى الكلي الذي يشمل كافة أجزاء ونواحي المنظمة المصرفية من موظفين، و مصالح، ووظائف؛ 

      وتؤدي إدارة التغيير دورا حاسما في فشل أو نجاح التغيير وهو ما يتطلب ضرورة تحديد مجالات التغيير بدقة، والقوى المسببة للتغيير، ومراحل عملية التغيير، ومن ثم اتخاذ القرارات الملائمة لهذه التحولات.
 
ولتحقيق أفضل النتائج فذلك يتطلب من المنظمة ضرورة الالتزام بما يسمى بـ"التغيير المرحلي" وفق الخطوات التالية: 
1. دراسة الوضع الحالي للمنظمة المصرفية للوقوف على نقاط الضعف والقوة فيها، طبيعة الهيكل التنظيمي لها، نمط القيادة، نظام الاتصالات؛
2. تحديد المشاكل الحقيقية التي تعترض نشاط المنظمة المصرفية سواء كانت مشاكل تكنولوجية أو تسويقية، وتؤدي الإدارة دورا بارزا في تحديد تلك المشاكل بدقة من خلال الملاحظة، أوالمقابلة أو الاستمارة كمصادر معلومات تقودها إلى معرفة طبيعة تلك المشاكل واقتراح الحلول المناسبة؛
3. تخطيط برنامج التغيير من حيث الأهداف، والمعايير، ومؤشرات الأداء ووضعه قيد التنفيذ في وقت محدد من طرف مسؤول معين، مع مراعاة مايلي:

· التغيرات السابقة؛
· المتأثرون بالتغيير؛
· المقاومة المتوقعة من التغيير؛
· تأييد الإدارة العليا للتغيير؛ 
4. اختيار الإستراتيجية المناسبة بما يتلاءم والتغيير المطلوب، وتقوم الإدارة المصرفية بالاختيار بين ثلاث استراتيجيات: 
· إستراتيجية قوة الإدارة العليا أين تستخدم المكافآت كحافز لتشجيع التغيير، والعقوبات عند مقاومة التغيير؛
· إستراتيجية إقناع منفذي التغيير منطقيا بأهمية التغيير والعوائد المتوقعة منه؛
· إستراتيجية مشاركة ممثلي المجموعات المتأثرة بالتغيير في وضع الأهداف، والتخطيط، وتنفيذ التغيير، وتعد من أكثرها فاعلية لمقاومة التغيير. 
5. تنفيذ التغيير بدعم وتأييد الإدارة العليا والتقيد بالبرامج المحددة، ويؤدي المسؤولون عن تنفيذ التغيير دورا حاسما في نجاح عملية التغيير بمعرفتهم لطبيعة التغييرات الواجب إجراؤها، والعوائد المتوقعة من تنفيذها. 

6. التعامل مع مقاومة المتأثرين بالتغيير خاصة عند سوء فهمهم لمبررات التغيير، أين تعمل الإدارة على الحد من المقاومات بشرح فوائد التغيير للمنظمة المصرفية، والموظفين والعملاء، وإعلامهم بمجالات التغيير وإشراكهم في التخطيط والتنفيذ المطلوب، وتقديم الحوافز، والمكافآت. 

7. متابعة برامج التغيير، وتقييم كفاءة استراتيجيات التغيير، ومدى الالتزام بخطة العمل، ومن ثم قياس الانحرافات، وتصحيح الاختلالات في الوقت المناسب. 
3. أسباب ودوافع التغيير التنظيمي: 
     تواجه المنظمات في الوقت الراهن العديد من التحديات، ويأتي في مقدمتها عدم الاستقرار البيئي، وهو ما يدعوا إلى ضرورة التغير نتيجة قوى داخلية وأخرى خارجية تتمثل كمايلي:

1.3. الأسباب الخارجية: وتتمثل في النقاط التالية:
· تعتبر العولمة من أبرز العوامل الداعية للتغيير، نتيجة التطورات التي تحدثها في المجال الاقتصادي والسياسي، والتكنولوجي، والاجتماعي.
· التطور التكنولوجي والمعلوماتي والنمو السريع للتقنيات الحديثة، وتزايد حدّة المنافسة على الجودة العالية والتكاليف المنخفضة.
· كثرة المشاكل الاجتماعية وانتشار البطالة والفقر والأمراض الصحية، مما يجعل سلوك الأفراد عرضة لتغيرات في اتجاهاتهم ومداركهم ودوافعهم وشخصياتهم كنتيجة حتمية لتغير الظروف البيئية المحيطة.
· سيطرة اقتصاد السوق وظهور سلع وخدمات جديدة، وبالتالي تغير احتياجات وأذواق العملاء. 
· التغيرات في البيئة السياسية والتشريعية للدولة التي تنشط فيها المنظمة.
2.3. الأسباب الداخلية: وتتمثل فيمايلي:

· نتيجة للعوامل تنظيمية، و الإجراءات الداخلية التي تتعلق بالعنصر التنظيمي كمشكلة نقل المعلومات من قمة المنظمة إلى مستوياتها الدنيا، ويظهر العامل السلوكي كذلك في العجز عن تحقيق الاتصال الفعال.
· الفشل في اتخاذ القرارات، أو تأخر في وصول المعلومات، أو عدم فعالية الأسلوب القيادي، ومن أمثلته عدم قيام المديرين بطلب المساعدة الفنية من مدير آخر بسبب المنافسة.
· تظهر الحاجة للتغيير التنظيمي عند حدوث مستجدات جديدة في بيئة العمل الداخلية وإمكانيات وقدرات المنظمة وأهدافها، أو عندما تُواجه مشكلات ذاتية مما ينتج عنه عدم ملائمة التنظيم الحالي للتعامل مع التغيُرات الجديدة داخل البيئة مما يتطلب ضرورة إحداث تغيير وتطوير تنظيمي في المنظمة.

يظهر من العرض للأسباب المؤدية إلى التغيير في المنظمة إلى تأثيرها على العملاء والعاملين بالمنظمة، ففي حالة التغيير استجابة لضغوط خارجية، قد لا يتوفر لدى العاملين بالمنظمة قدر كافي من المعلومات عن أسباب ودوافع التغيير وقد يتم اتخاذ أحد الموقفين من التغيير:

· عدم الاهتمام بضرورة التغيير نتيجة عدم الاقتناع الداخلي بأهميته والتزامهم في التغيير.
· قد يكون موقفهم الرفض والمقاومة للتغيير لشعورهم بالتهديد لمصالحهم، ويبرز دور الإدارة في محاولة كسب ثقتهم وتعاونهم من أجل تحقيق التغيير المطلوب. 

أما إذا كان التغيير لأسباب داخلية وعدم تعارضه مع مصالح  وأهداف العاملين بالمنظمة ورغباتهم تكون استجابتهم للتغيير بالقبول وضرورة التغيير، وبالتالي نجد أن للعاملين دور هام كوسيلة التغيير من أجل السيطرة على المناخ الخارجي.
4. مجالات التغيير في ظل إدارة الجودة الشاملة 

     يعتمد تطبيق إدارة الجودة الشاملة على إجراء تغيير في مجالات عديدة نتناول أهمها فيمايلي: 

1.4.ثقافة المنظمة: تظهر أهمية التغيير الثقافي على أساس أن البنك يعمل في بيئة تنافسية تتصف بالديناميكية، ومن هنا لابد من إدراك حقيقة ثقافة جودة الخدمة القوية في بناء المصرف الريادي، وعلى ذلك تعرف ثقافة المنظمة على أنها "مجموعة القيم، والعادات والتقاليد، وأداء مقدمي الخدمات، وسلوكاتهم مع العملاء، وتظهر ثقافة المنظمة المصرفية في هيكلها التنظيمي، وأهدافها، وإستراتيجياتها، وفي أساليب الاتصال فيها"
، كما تشير إلى "مجموع القيم التي يشترك فيها أعضاءها، وتتحدد وفقا للأهداف وسياسة التعامل مع الزبون والعلاقات المهنية بين الأعضاء"
، 
وبالتالي تتمحور ثقافة المنظمة المصرفية في ظل إدارة الجودة الشاملة إلى إرساء ثقافة خدمة المحور الأساسي لها هو العميل وتحقيق رضاه، وهو ما يتطلب ضرورة تخطيط التغيير في ثقافة جودة الخدمة لضمان قبوله لدى العاملين، والعملاء معا ومن الأهمية أن تبنى هذه الثقافة على أساس أنه: 
· لا انفصال بين المكان الذي تنتج فيه الخدمة، والمكان الذي تسوق فيه، وتقديم خدمات بجودة عالية يتطلب تفهم من طرف العاملين بالمنظمة المصرفية؛
· تقييم جودة الخدمة هو من حكم العميل بناءا على معايير يحددها بنفسه؛
· يتحقق رضا العميل انطلاقا من طريقة تقديم الخدمة؛  
    وإضافة إلى ذلك، من الجوانب التي يجب الالتزام بها لبناء ثقافة الجودة في المنظمات المصرفية نذكر مايلي:
  

1. القيادة في تقديم الخدمة: وتقوم أساسا على ثقافة أداء الخدمة بشكل صحيح من أول مرة وذلك من خلال: 
           - إيمان المدراء في البنوك بالوصول إلى خدمات عالية.

              - اقتناع جميع العاملين وتبنيها في كل الأدوار والمواقع.
2. الفحص الشامل للخدمة ومكوناتها قبل تقديمها إلى العملاء، وذلك بعرضها على عدد من العملاء  المتوقعين، وبعض الخبراء لتقييم مستوياتها من خلال ثلاث مراحل:
· مرحلة الاختبار قبل التقديم.

· إعداد تصاميم للتعريف بالخدمة.
· التقييم بعد تقديم الخدمة. 
3. بناء بيئة أساسية داخل المنظمة المصرفية: تتألف من العاملين المتداخلين فيما بينهم والمنضبطين في أدائهم، ويؤدي تكوين الموارد البشرية إلى تحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في:

· خلق نظرة شمولية تجاه المنظمة لدى الكوادر المستهدفة.

· تنمية مهارات الاتصال التي تحقق الحفاظ وتدعيم علاقات مستمرة مع العملاء.
· اكتساب الكوادر القادرة على مواجهة التغيير والتعامل معها بسهولة، بمعنى تقبل التغيير كحقيقة وممارسته كشعار.
· تحديد إستراتيجية الخدمة بدقة بجعل رسالة المنظمة المصرفية في تقديم خدمة متميزة فعلية  بجودة عالية.
ومن هنا يكون التغيير أداة مفيدة في تدعيم ثقافة جودة الخدمة إذا ما تم توضيح الهدف والمبررات والحلول والبدائل  الممكنة، ويعزز ذلك بشكل واضح في النظم والسياسات، وهياكل البنك.

2.4.الهيكل التنظيمي: يعتبر الهيكل التنظيمي من أكثر المجالات تعرضا للتغيير، ذلك أن جميع التغييرات التي تطرأ على المنظمة المصرفية غالبا ما يصاحبها تغييرات في الهيكل التنظيمي من حيث تعديله، أو تطويره، أو حذف بعض الوحدات التنظيمية، أو توسيعها، أو التقليل منها. 
فعند تطبيق إدارة الجودة الشاملة يظهر تغيير الهيكل التنظيمي أمرا لابد منه، فالهيكل التنظيمي الطويل ذو المستويات الإدارية الكثيرة لا يتوافق مع منهجية إدارة الجودة الشاملة باعتباره يضع الحواجز بين التقسيمات الإدارية، ويجعل تخصص في الوظائف وهو ما يقلل من الروابط والاتصالات بين الإدارة العليا والهرم التنظيمي.
ولأجل تطبيق إدارة الجودة الشاملة بكفاءة وتحقيق المنظمة المصرفية لأهدافها فمن الأهمية أن يشمل التغيير الهيكل التنظيمي وأن يتضمن بداخله فرق ومجموعات العمل التي تكون قريبة من الإدارة العليا لضمان مشاركتها في تحقيق الجودة. 

وإضافة إلى ذلك يظهر ارتباط ثقافة الخدمة بهيكلها التنظيمي ارتباطا قويا، فالمنظمة المصرفية التي تعتمد ثقافة خدمة قوية تتجه في هيكلها التنظيمي من الأعلى إلى الأسفل حيث أن العملاء في قمة الهرم التنظيمي والإدارة العليا في أسفله، 
ويظهر ذلك بوضوح في الشكل التالي: 

شكل رقم (1) : التغيير في الهيكل التنظيمي

	    هيكل تنظيمي موجه بالخدمة 
	      هيكل تنظيمي تقليدي 

	
	


المصدر: كاسر نصر المنصور، مرجع سابق ، ص:95.
يتضح من الشكل أعلاه أن المنظمات المصرفية التي تتبع هيكل تنظيمي موجهة بالعملاء تركز اهتمامها بما يفكر العميل في شرائه ومن ثم خلق إثارة لاحتياجاته الكامنة، وفي ظل هذا التوجه يعتبر العميل حجر الزاوية في تحقيق مفهوم جودة الخدمة كما يدركها وذلك للأسباب التالية:
· أن لا يكون للمنظمة المصرفية معرفة بالمعايير الهامة التي تحكم اختيار العملاء للمنظمة، أو حتى الأهمية النسبية لكل معيار من هذه المعايير، فمثلا تولي المؤسسات المالية اهتماما نسبيا بمعيار الخصوصية والسرية، في الوقت الذي يوليه العملاء اهتماماً كبيراً؛
· ربما تخطيء المنظمات المصرفية في تقديرها للكيفية التي يدرك بها العملاء أداء خدمات تتنافس فيها المنظمة مع منظمات أخرى؛

· قد لا تعترف المنظمة بحقيقة أن حاجات العملاء تتطور استجابة للتطور الحاصل في صناعة الخدمات؛ 

3.3.إعادة الهندسة: من الجوانب الأخرى التي يشملها التغيير في تطبيق الجودة الشاملة هو"إعادة الهندسة " والذي يعرف على أنه: 
"ذلك المدخل الإداري الحديث الذي ينطوي على هدم الأوضاع القائمة بالبنك، وإعادة تصميم جميع أنشطة أعماله، والقيام ببناء تنظيمي جديد مصحوبا بتغيير جذري في المفاهيم والقيم السائدة في البنك، بهدف تحقيق طفرات انجازيه كبيرة يعجز البنك عن الوصول إليه في ظل أوضاعه الحالية"
؛  
       وإعادة الهندسة أو ما يسمى بـ"إعادة البناء" هي "عملية إعادة التفكير، وإعادة التصميم لعمليات التشغيل، والهيكل التنظيمي، وتجديد نظم المعلومات، وطرق العمل مع التركيز على الكفاءات الجوهرية للمنظمة لتحقيق تحسينات هائلة في الأداء التنظيمي"

فإعادة الهندسة أو كما يسميها البعض بـ"الهندرة" هي من مجالات التغيير التي تتبناه المنظمات المصرفية لتحقيق مستوى عالي من الجودة والوصول إلى رضا العميل الدائم، ويتضمن التغيير في أسلوب أداء العمل، وترتيب الوظائف، وتنظيم أساليب الرقابة، ونظام المكافآت، ونظام الاتصالات والمعلومات في الإدارة المصرفية، وتغيير متطلبات التوظيف في الوحدات الإدارية بإيجاد الانسجام بين عمليات إعادة الهندسة وبين المواصفات المطلوب توافرها في العنصر البشري.

وتتلخص جهود إعادة هندسة العمليات المصرفية في أربعة عناصر أساسية: 

1. التركيز على العملاء الداخليين والخارجيين معا بدرجة أولى.

2. إعادة هندسة الأعمال الأكثر تحسينا.

3. إعادة بناء الهيكل التنظيمي وفرق العمل . 

4. الاعتماد على نظم ومقاييس جديدة مثل تقنية الجودة والمعلومات.

     وبهدف إجراء تغييرات جذرية في المفاهيم والقيم السائدة في المنظمة المصرفية، وتحقيق تحسينات جوهرية تتماشى ومفهوم الجودة الشاملة من الأهمية إعادة هندسة العمليات المصرفية وفق  المراحل التالية:  

· المرحلة الأولى"الإعداد للتغيير": تعد هذه المرحلة هي الأساس للأنشطة المستقبلية وفيها تحدد الإدارة العليا خطة إجراء مبدئية، كما تعمل على إعداد العاملين للتغيير وتشكيل فرق العمل، ودعم الاتصالات، وتنمية القيادات الإدارية، وتحتاج المنظمة المصرفية إلى نظام للقياس يحتوي على مؤشرات صحيحة ومعبرة عن كل علاقات وأنشطة المنظمة بصورة متوازنة مع الربط بين الأهداف على مختلف المستويات التنظيمية و إحداث التغيير من أدنى إلى أعلى.

· المرحلة الثانية"التخطيط للتغيير": خلال هذه المرحلة يتم استحداث رؤية، ومبادئ، وأهداف، وإعادة بناء المنظمة المصرفية يكون بتخطيط إستراتيجيات وبناء توقعات مستقبلية، كما يتم توظيف التكنولوجيا والمعلومات، والارتقاء بالبحوث والابتكارات.
· المرحلة الثالثة"تصميم التغيير": وذلك بتنفيذ الخطة، وإعادة البناء، وإعادة تجديد مهارات العاملين وتشجيع المتميزين وربط الكفاءات والحوافز بأهداف المنظمة المصرفية.
· المرحلة الرابعة"تقويم التغيير": وهي المرحلة الأخيرة لتقويم التحسين، وتساعد هذه المرحلة في تحديد ما إذا كانت جهود إعادة الهندسة ناجحة، وأين يفترض تركيز الجهود المستقبلية.

     ومن الأهمية عند تصميم محاور إعادة الهندسة أن تأخذ المنظمة المصرفية في اعتبارها عوامل نجاح إعادة الهندسة والمتمثلة في:

      ( دعم الإدارة العليا والتزامها بتوفير القيادة اللازمة لقيادة التغيير.

      ( تفهم احتياجات العملاء.

      ( تدريب عاملين ذو كفاءة ومهارة تشارك في عمليات إعادة الهندسة.

      ( عدم تطبيق تكنولوجيا المعلومات قبل التخلص من الأخطاء والمشاكل القائمة. 

ثانيا: التغيير التنظيمي في المنظمات المصرفية كمدخل لتطبيق إدارة الجودة الشاملة

- دراسة تطبيقية- حالة القرض الشعبي الجزائري 
1. منهجية الدراسة التطبيقية: 
     لأجل تقييم مجالات التغيير في "القرض الشعبي الجزائري" كمدخل لتطبيق نظام الجودة الشاملة قصد تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة، قمنا باختيار عينة للدراسة التطبيقية واعتمدنا على أدوات لجمع المعلومات عن موضوع البحث، وأساليب إحصائية لتحليل النتائج المتحصل عليها وفق فرضيات الدراسة المقدمة، وهو ما سنقدمه فيمايلي.
2. مجتمع وعينة الدراسة: 
    اقتصرت دراستنا على "القرض الشعبي الجزائري" على اعتبار أنه من أوائل البنوك المؤسسة بعد تأميم المصارف سنة 1966، وجهوده في تحسين نوعية خدماته المصرفية، وبالاعتماد على أدوات جمع المعلومات والأساليب الإحصائية و07موظفين كـرؤساء مصالح. 
ويشير الجدول رقم(1) إلى الخصائص الشخصية للعينة المختارة كمايلي:
جدول رقم (1): بيانات شخصية لرؤساء مصالح القرض الشعبي الجزائري
	
الجنس 
	السن
	المستوى التعليمي 
	الأقدمية 

	النوع 
	F0
	%
	الفئة
	F0
	%
	المستوى
	F0
	%
	المدة
	F0
	%

	ذكر

أنثى 


	04

03
	58

42
	20-30

31-40

41-50

أكثرمن 50 
	0

05

02

0
	0

72

28

0
	ابتدائي 

متوسط

ثانوي

جامعي
	0

0

0

07
	0

0

0

100
	5-10

10-15

15-20

20 فأكثر  
	05

01

01

0
	72

14

14

0

	المجموع
	07
	100
	
	07
	100
	
	07
	100
	
	07
	100


حيث تشير:

     F0: تشير إلى مجموع التكرارات المتحصل عليها من أفراد عينة البحث.

      يتضح من خلال تحليل الجدول مايلي : 

أن أعلى نسبة من أفراد العينة فيما يتعلق بالجنس هم ذكور بنسبة 58% بفئة عمرية تقع بين 31-40سنة حيث بلغت النسبة 72% من مجموع أفراد العينة (المتمثلة في رؤساء المصالح)، أما بالنسبة للمستوى التعليمي فإن أغلبهم جامعيين بنسبة 100% وتتراوح مدة أقدميتهم في البنك بين05 إلى10سنوات بنسبة 72% ، و14% خلال المدة 10-15سنة و15-20 سنة على التوالي.

3.أساليب جمع المعلومات والأدوات الإحصائية:  

    بغية تقييم مستوى التغيير كثقافة في الهيكل التنظيمي للقرض الشعبي الجزائري اعتمدنا على مجموعة من الأساليب لجمع المعلومات المتعلقة بالدراسة، حيث تم الإطلاع على الكتب التي اهتمت بمجال التغيير في ظل التوجه نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة، فضلا عن الاستفادة من البحوث المنشورة وذلك للتعرف على الخلفية النظرية للموضوع، كما تم اعداد استمارة (ملحق رقم1) للحصول على البيانات من مصادرها الأولية، وتم توزيعها على رؤساء مصالح المنظمة المصرفية إلى جانب مدير البنك (القائد) ونائبه، تضمنت الاستمارة قسمين هما:

    -الجزء الأول: تضمن البيانات المتعلقة بالخصائص الشخصية للعاملين عينتي الدراسة وهي، الجنس، العمر، التحصيل الدراسي، مدة الخدمة، والراتب الشهري،
    -الجزء الثاني: تضمن العبارات المتعلقة بمبادئ التغيير لتطبيق إدارة الجودة الشاملة، والتي كانت في حدود 22 سؤالا ارتكزت على الأبعاد التالية :  
· القيادة وتقاس بالأبعاد (6،5،4،3،2،1)
· الهياكل والأنظمة (11،10،9،8،7)
· النتائج المتعلقة بالجودة الشاملة (12،16،15،14،13)
· علاقة البنك مع العملاء والعاملين (17،22،21،20،19،18) 
بعد جمع البيانات تم معالجتها في الحاسوب باستخدام برنامج SPSS وذلك حسب أغراض الدراسة، بالاعتماد على أساليب إحصائية تناسب وفرضيات الدراسة و متغيراتها: النسب التكرارية، اختبار كاي تربيع،،،
بحيث يتم مقارنة  X2المحسوبة بـ Xt2الجدولية المستخرجة من جدول توزيع كاي تربيع؛

فيما يلي عرض النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام أداة الدراسة بعد إجراء المعالجات الإحصائية:
جدول رقم(2): إجابات رؤساء مصالح القرض الشعبي الجزائري على العبارات المتعلقة بالتغيير كمدخل لتطبيق إدارة الجودة الشاملة
	رقم العبارة
	نعم
	لا
	محايد
	

	
	F0
	%
	F0
	%
	F0
	%
	X2
	X t2

	1
	01
	14
	06
	86
	00
	00
	8.85
	5.99

	2
	00
	00
	06
	86
	01
	14
	8.85
	5.99

	3
	06
	86
	01
	14
	00
	00
	8.85
	5.99

	4
	00
	00
	07
	100
	00
	00
	14.00
	5.99

	5
	00
	00
	07
	100
	00
	00
	14.00
	5.99

	6
	02
	29
	05
	71
	00
	00
	4.67
	5.99

	7
	01
	14
	06
	86
	00
	00
	8.85
	5.99

	8
	01
	14
	05
	72
	01
	14
	4.58
	5.99

	9
	03
	43
	03
	43
	01
	14
	1.14
	5.99

	10
	07
	100
	00
	00
	00
	00
	14.00
	5.99

	11
	01
	14
	05
	72
	01
	14
	4.58
	5.99

	12
	04
	57
	02
	29
	01
	14
	02
	5.99

	13
	01
	14
	06
	86
	00
	00
	8.85
	5.99

	14
	00
	00
	07
	100
	00
	0
	14.00
	5.99

	15
	00
	00
	05
	71
	02
	29
	5.44
	5.99

	16
	06
	86
	01
	14
	00
	00
	8.85
	5.99

	17
	07
	100
	00
	00
	00
	00
	14.00
	5.99

	18
	06
	86
	01
	14
	00
	00
	8.85
	5.99

	19
	00
	00
	06
	86
	10
	14
	8.85
	5.99

	20
	04
	57
	03
	43
	00
	00
	3.73
	5.99

	21
	00
	00
	05
	71
	02
	29
	5.44
	5.99

	22
	00
	00
	07
	100
	00
	00
	14.00
	5.99


يبين الجدول رقم(2) إجابات رؤساء مصالح القرض الشعبي الجزائري كمايلي: 

يتضح من خلال تحليل الجدول أن X2 ذات دلالة إحصائية لصالح الخيار الثاني بنسبة 86% الذين يرون أن إدارة البنك تدرك أن موظفيها تتوفر فيهم الدافعية والقدرة على الأداء الجيد؛ وأن86%  يرون أن إدارة البنك لا تتدخل في توجيه موظفيها والرقابة على أعمالهم للتعرف على مستوى الأداء، ويوافق86%  منهم على أن تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة يحتاج إلى تغيير شامل للنمط الإداري الحالي بالبنك، في حين أن 14% لا يرون ضرورة تحويل النمط الإداري الحالي؛ وتشير X2 إلى دلالة إحصائية لصالح الخيار الثاني عن السؤال رقم(4) لأغلب أفراد العينة بنسبة 100% والذين يرون أن  القيادة الإدارية لا تشرك موظفيها في تخطيط وتنظيم التغيير المطلوب، وأن أن X2 ليست ذات دلالة إحصائية، وهذا يعني انقسام أفراد العينة إلى قسمين بشأن إجابتهم حيث أن نسبة 71% منهم يرون أن البنك لا يهتم بالحوافز المعنوية وتشجيع التعاون بين العاملين، وأن 29% منهم يوافقون على أن البنك يهتم بالحوافز المعنوية، وأن نسبة 86% من أفراد العينة الذين يرون أنه لا يوجد اتصال ومشاركة من أعلى التنظيم المصرفي إلى أسفل الهرم؛ وأن43% يوافقون على أن البنك يشجع ثقافة العمل الجماعي قصد التغيير، و43% منهم لا يوافقون على أن البنك يشجع ثقافة العمل الجماعي، في حين أن 14% غير متأكدين من تقييمهم؛ وهي ليست دالة في السؤال رقم(11) بنسبة 72% من أفراد العينة الذين لا يوافقون على أن إدارة البنك تحدد الدورات التدريبية على حسب تقييم أداء موظفيها، وأن 14% منهم يوافقون أن تحديد الدورات التدريبية يتم على حسب تقييم أداء موظفيه، وأن X2 ذات دلالة إحصائية لصالح الخيار الثاني وتمثل نسبة 86% من أفراد العينة الذين لا يوافقون على أن إدارة البنك تهتم بالجودة الشاملة بوضع مخططات وتنفيذها ومراقبتها على مستوى كل المصالح والأقسام، ولا تتجه نحو التغيير وهو ما نجده في السؤال رقم (15) بأن X2 ليست دالة وتمثل نسبة 71% من أفراد العينة الذين لا يوافقون على وجود التزام وتأييد كامل من جانب الرؤساء والموظفين لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في جميع المستويات التنظيمية، وأن 29% منهم غير متأكدين في تقييمهم بشأن التزامهم وتأييدهم لتطبيق الجودة الشاملة في جميع المستويات؛ في حين نجد في علاقة البنك مع العملاء أن X2 ذات دلالة إحصائية  تمثل أغلب أفراد العينة بنسبة 100% والذين يوافقون على أن البنك يربط علاقات وثيقة مع عملائه ليس فقط لإرضائهم وإنما لكسب ثقتهم والاحتفاظ بهم. 
4. نتائج الدراسة:    
أوضحت نتائج الدراسة مايلي:
· إن إدارة البنك لا تمنح موظفيها الدعم والتشجيع الكافي لرفع مستوى أدائهم، وأنهم يعتبرون عدم تدخل إدارة البنك في توجيه موظفيها ناتج بالأساس من عدم تقييم أدائهم، ويرون أنه من الضرورة تغيير النمط الإداري الحالي والذي هو نمط تقليدي خاصة وأنه لا يوجد مشاركة بين القائد والموظفين في تخطيط وتنظيم التغيير المطلوب؛ 
· يؤكد جميع رؤساء المصالح أن البنك لا يمنح موظفيه الحوافز المادية والترقيات، ولا يهتم بالحوافز المعنوية وتشجيع روح التعاون بين العاملين كفريق عمل، كما أنه لا يوجد إشراك في تخطيط وتنفيذ التغيير لاعتماد مدخل إدارة الجودة الشاملة وهو ما يجعل تطبيقها نسبي.
· ليس هناك اتصال ومشاركة بين مدير القرض الشعبي الجزائري والموظفين، ولا وجود لتوزيع واسع للمعلومات المصرفية في الاتجاهين، وبالتالي لا يوجد اتصال ومشاركة وتبقى العلاقة مجرد إصدار للأوامر والتعليمات بحكم المنصب الإداري، كما أن التكوين المعتمد لدى العاملين يبقى محدود خاصة في ظل غياب تقييم للأداء. 
· لا يوجد إدارة تهتم بالجودة الشاملة كثقافة تسعى المنظمة لتطبقيها لتغيير النمط الحالي بل هي مدمجة في إدارة التسويق، ويؤكد معظم العاملين أن إدارة البنك لا تهتم بوضع مخططات وتنفيذها ومراقبتها على مستوى كل المصالح؛ 
· يتضح من خلال تحليل نتائج الاستمارة فيما يتعلق بعلاقة البنك مع عملائه وموظفيه أن أغلب رؤساء المصالح ويمثلون يقيمون هذا البعد في أن البنك يربط علاقات وثيقة مع عملائه لكسب ثقتهم فيه، ويولي اهتمام بعملائه الداخليين، إلا أنه ليس هناك اهتمام من طرفه بإعداد دراسات وتقارير عن احتياجات عملائه الحالية والمستقبلية، وهو ما يوضح أن نمط الهيكلي للإدارة هي نمط تنظيمي تقليدي .

5. توصيات الدراسة: 
     من خلال ما تقدم ومن منطلق الأبعاد المعتمدة في قياس مدى التغيير كمدخل لتطبيق نظام الجودة الشاملة قصد تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة يتبين أن القرض الشعبي الجزائري لا يعتمد ثقافة التغيير في جميع مستوياته الإدارية والتنظيمية وهو ما يستدعي ضرورة الأخذ بالتوصيات التالية:

·  قيادة إدارية تهتم بتخطيط الجودة وتنفيذها ومراقبتها؛
· إشراك العملاء الداخليين في تنفيذ التغيير المطلوب؛ 
· تقديم حوافز مادية ومعنوية لتشجع أداء موظفي البنوك وتحسين المستوى؛
· بناء هيكل تنظيمي يأخذ بالتعيير والإبداع والتجديد كشعار وفلسفة عمل وفي جميع المستويات؛  
قائمة هوامش البحث:
     العملاء 
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